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539750 ‐ ما وافق شرعنا من كتب أهل التاب هل يقال إنه من الحق الذي لم يحرف؟

السؤال

َعل ضوالأر ،عبإص َعل اءمالس عضي هدُ، إنَّ المحيا م :فَقال ،عليه وسلَّم هال َّلص هسولِ الر إل ربح اءالحديث: " ج ف

سولكَ رحكُ، فَضلأنَا الم :دِهبي يقول ثُم ،عبإص َعل الخَلْق رائوس ،عبإص َعل اروالأنْه روالشَّج ،عبإص َعل الوالجِب ،عبإص

اله صلَّ اله عليه وسلَّم وقال: )وما قَدَروا اله حق قَدْرِه) الأنعام/91.

ونعلم إن التوراة محرفة، لن هل يجوز أن نقول هذا من كلام اله الذي لم يحرف ف التوراة؛ لأنه وافق الآية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

ما وردنا من التب المنزلة عل الأمم الت قبلنا فالموقف منها ‐حسب ما دلت عليه النصوص‐ عل ثلاثة أوجه.

الأول: ما علمنا صحته بشهادة شرعنا له بالصدق.

ومنه الحديث الذي أشرت إليه ف سؤالك، حيث أقره النب صل اله عليه وسلم عل قوله:

،عبصا َلاتِ عاومالس هال لعج ،ةاميالْق موانَ يذَا كا نَّها :ودِ فَقَالهالْي نم ربح اءج" :ه عنه قَالال رض هدِ البع نفع

تياكُ، فَلَقَدْ رلنَا الْمكُ النَا الْما :قُولي ثُم ،نهزهي ثُم ،عبصا َلع قئََالْخو ،عبصا َلى عالثَّرو اءالْمو ،عبصا َلع ينضراو

النَّبِ صل اله عليه وسلم يضحكُ حتَّ بدَت نَواجِذُه، تَعجبا وتَصدِيقًا لقَوله، ثُم قَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: (وما قَدَروا

اله حق قَدْرِه) الَ قَوله (يشْرِكونَ).

رواه البخاري (7513)، ومسلم (2786).

منْهم لجه عليه وسلم بِرال صل ِالنَّب َلوا ااءج ودهنَّ الْيه عنهما: " اال رض رمع نب هدِ البومن هذا النوع أيضا: حديث ع

،(مجالر اةرالتَّو تَجِدُونَ ف ) :ا، فَقَالمهرِبنَضا ومهممقَالُوا: نُح ،(؟مْنم َزَن نلُونَ بِمتَفْع فيك) :ملَه ا، فَقَالقَدْ زَنَي ةارامو

فَقَالُوا:  نَجِدُ فيها شَيىا، فَقَال لَهم عبدُ اله بن سَم: كذَبتُم، (فَاتُوا بِالتَّوراة فَاتْلُوها انْ كنْتُم صادِقين) فَوضع مدْراسها الَّذِي

يدْرسها منْهم كفَّه علَ آية الرجم، فَطَفق يقْرا ما دونَ يدِه وما وراءها، و يقْرا آيةَ الرجم، فَنَزعَ يدَه عن آية الرجم فَقَال: ما هذِه؟
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فَلَما راوا ذَلكَ قَالُوا: ه آيةُ الرجم، فَامر بِهِما فَرجِما قَرِيبا من حيث موضع الْجنَائزِ عنْدَ الْمسجِدِ، فَرايت صاحبها يجنَا علَيها،

يقيها الْحجارةَ".

رواه البخاري (4556)، ومسلم (1699).

وما أقر شرعنا أنه ف التوراة: فيجوز أن نقول إنه من الحق الذي بق ف التب السابقة ولم يحرف، إذا علمنا أنه ما زال

موجودا ف أيديهم اليوم؛ وإلا؛ فقد يونون حرفوه، وأخفوه بعد مجء شريعتنا، تدليسا، وتلبيسا.

الثان: ما علمنا كذبه بما ف شرعنا مما يخالفه، فهذا باطل مردود. مثل كذبهم عل الأنبياء ونحوه.

ايته والاستئناس به، وهو المراد بقوله صلذبه، وتجوز حالثالث: ما لم نعلم صدقه ولا كذبه، فهذا موقوف لا نصدقه ولا ن

اله عليه وسلم: (لا تُصدِّقوا أهل التاب، ولا تذِّبوهم، وقولوا: ﴿آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا﴾) رواه البخاري (4215).

قال ابن كثير رحمه اله:

"ثم أخبارهم عل ثلاثة أقسام:

فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب اله أو سنة رسوله.

ومنها ما علمنا كذبه، بما دل عل خلافه من التاب والسنة أيضا.

ومنها: ما هو مسوت عنه، فهو المأذون ف روايته، بقوله، عليه السلام: "حدثوا عن بن إسرائيل ولا حرج)، وهو الذي لا

يصدق ولا يذب، لقوله: (فلا تصدقوهم ولا تذبوهم)" انته من "تفسير ابن كثير" (3/ 528).

ثانياً:

إباحة النب صل اله عليه وسلم التحديث عن بن إسرائيل بما لا يخالف ما صح ف شريعتنا، إنما هو لرفع الحرج.

ذَبك نمإسرائيل ولا حرج، و‌ ولو آية، ‌وحدثوا ‌عن ‌بن ه عليه وسلم قال: (بلغوا عنال صل ِنّ النَّبرٍو: امع نب هدِ البفعن ع

علَ متَعمدًا فَلْيتَبوا مقْعدَه من النار) رواه البخاري (3274).

وهذه الإباحة إذا عرض لها ما يوجد إشالا، فالمتوجه تركها.

قال البيضاوي رحمه اله:

حرج = يفيد الإباحة عرفا ورفع الحرج المفهوم من قوله: (أمتهوكون أنتم؟) ونحوه. ولا ‌ " قول القائل: افعل هذا ‌
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وإنما يجوز التحدث عنهم، إذا لم ير كذب ما قاله علما أو ظنا، لقوله عليه السلام:" من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد

الاذبين " روي بضم الياء بمعن: يظن وبفتحها من قولهم: فلان يرى، من الرأي كذا، وإنما سماه كاذبا ، لأنه يعين المفتري ،

ويشاركه بسبب نشره وإشاعته" انته من "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (1/ 146).

وحيث كان الإشال، أو خوف الالتباس ف الأخذ عنهم: فالأول اجتنابه، وقد حذر كبار الصحابة من ذلك.

هال َّلص ِهنَبِي َلع نْزِلالَّذِي ا متَابكتَابِ، وْال‌ لهلُونَ ‌ااتَس ‌ فيك‌ ،ينملسالْم‌ شَرعا ‌مي ‌ :ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نفع

،تَابْال دِيهِميوا بِارغَيو هال تَبا كدَّلُوا متَابِ بْال لهنَّ اا هال مَدَّثقَدْ حو ،شَبي تقرؤونه لَم ،هارِ بِالخْبا دَثحا لَّمسو هلَيع

فَقَالُوا: هو من عنْدِ اله ليشْتَروا بِه ثَمنًا قَليً، افََ ينْهاكم ما جاءكم من الْعلْم عن مساءلَتهِم، و واله ما راينَا منْهم رجً قَطُّ

يسالُم عن الَّذِي أنزل عليم" رواه البخاري موقوفا من قول ابن عباس (2539).

شء فتذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنهم لن يهدوكم ويضلون أنفسهم، عن ‌ وقال عبد اله بن مسعود: " ‌لا ‌تسألوا ‌أهل ‌التاب ‌

وليس أحد منهم إلا وف قلبه تالية تدعوه إل دينه كتالية المال" رواه ابن أب شيبة ف مصنفه (28115) وصححه محققة سعد

الشثري.

واله أعلم.


